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 مقدمة
العامين الماضيين نموا إستثنائيا يعد     يشـير البـنك الدولي إلى أن إقليم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قد شهد خلال                 

وقد . الأقـوى للإقليم خلال العقد الأخير، كما سجل دخل الفرد نموا يعد هو الآخر الأقوى منذ منتصف سبعينات القرن الماضي           
بر من  عزى ذلك النمو إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط، و الذي صاحبه أيضا انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة التي تعت                   

لقد كانت هنالك عدة عوامل وراء الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، و           . أكـبر التحديات التي تواجه الإقليم خلال الفترة القادمة        
إضافة إلى زيادة الإنتاج في     ) بخاصة من الصين  (، من بينها النمو الكبير و غير المتوقع في الطلب           2000الـذي بدأ خلال عام      

، الأمر الذي أدى إلى زيادة عوائد       )م مـن القيود التي فرضت على العرض من قبل بعض دول الأوبيك            بالـرغ (دول الإقلـيم    
، و هو ما يمثل     ) بليون دولار  84.0أي بما يقرب من     (خلال عام واحد    % 38.0صادرات النفط في الدول النفطية بالإقليم بمعدل        

 .ات الثلاث الماضيةالصدمة الاقتصادية الأكبر التي يشهدها الإقليم خلال السنو
 

) 1: (و تفاديا لإساءة فهم ما تحقق من معدلات النمو المتسارع بالإقليم، يشير البنك الدولي إلى ثلاثة محاذير مهمة هي                  
أن ذلـك النمو لم يكن شاملا، بل قادته أربعة أقطار فقط هي السعودية، و إيران، والجزائر، و الإمارات العربية المتحدة، بينما                      

 ـ   أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الإقليم كانت قد         ) 2(ية أقطار الإقليم نموا متدنيا مقارنة بالسبعينات،        شـهدت بق
تسـببت فـيها إلـى حد كبير عوامل خارجية، بخاصة الارتفاع الدراماتيكي في أسعار النفط، و التي أدت إلى زيادة مقدرة في                 

أن ) 3(مو تمثلت في تسارع الإنفاق المحلي، بخاصة الاستهلاك الحكومي والاستثمار،    عـائدات صـادرات النفط كقوة دافعة للن       
شرق آسيا، المحيط الهندي، جنوب آسيا و أوروبا، (معدل النمو في دخل الفرد يعد من أقل المعدلات بين الأقاليم النامية الأخرى 

مما يعكس معدلات النمو  القوية للناتج المحلي الإجمالي في          ،  )وسـط آسيا، أمريكا اللاتينية، الكاريبي، أفريقيا جنوب الصحراء        
 .إقليمكل تلك الأقاليم ومعدلات النمو العالية لسكان 

 
و بالإضافة إلى صدمة ارتفاع أسعار النفط و ما نتج عنها من ارتفاع في عوائده، يشير البنك الدولي إلى أن الإقليم قد                      

م الأخيرة تمثلت في النزاع في العراق و ما تلاه من مجهودات إعادة البناء و               شـهد أيضـا هزة اقتصادية أخرى خلال الأعوا        
و يـرى التقرير أن استمرار العنف الذي ترتب على الحرب في العراق قد نتج عنه تعطيل التجارة و الاستثمار و                     . الاندمـاج 

دة البناء لمعالجة الفقر و البطالة العالية في        إعاقة مجهودات البناء في العراق، كما أن تحسين الظروف الاقتصادية و تنشيط إعا            
أما على مستوى الإقليم، يشير البنك الدولي إلى أن آثار          . ذلـك القطر تعتمد على ما يمكن أن يحرز من تقدم في الجبهة الأمنية             

يا و لبنان اللتان كانت     ذلك النزاع كانت محدودة، إذ أن العراق كان في الأصل منفصلا اقتصاديا عن باقي الإقليم، باستثناء سور                
و فيما . تـربطهما علاقـات اقتصادية قوية بالعراق، حيث انعكس الأثر عليهما في ارتفاع قيمة واردات النفط و تعطيل التجارة        

يتصل بالآثار غير المباشرة لذلك النزاع على الإقليم، فقد تمثلت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وانسياب رؤوس الأموال                  
لسـياحة وذلـك بسـبب زيادة المخاطر، بينما من المتوقع أن تستفيد دول عديدة في الإقليم من الأنشطة التجارية والأعمال                     و ا 

 .المتصلة بمجهودات إعادة البناء في العراق
 

 تمثلت في تقوية الروابط     2001و يلاحـظ البـنك الدولـي أن  إحـدى التطورات المهمة التي شهدها الإقليم بعد عام                   
فقد بدأ المستثمرون في    . تصـادية بيـن دوله ، كما تدل على ذلك الزيادة في انسياب رؤوس الأموال و السياحة و التجارة                  الاق

و نتيجة لذلك، إرتفعت أسعار . الانسـحاب من الأسواق المالية الأمريكية والبحث عن عوائد أكبر لاستثماراتهم في أسواق قريبة  
وبسبب القيود التي فرضتها أمريكا و      . ، مما يعتبر أقوى أداء في العالم      2004خلال عام   %) 60بأكثر من   (العقـارات و الأسهم     

 إلى  1999في عام   % 22.4من  ) من مجموعهم في الإقليم   (بعـض الدول الأوروبية على السفر، ارتفعت نسبة انسياب السائحين           
كنسبة من (ل بعد لدرجة كبيرة، إلا أنها قد زادت  وبالرغم من أن فرص التجارة بين دول الإقليم لم تستغ         . 2002في عام   % 40.8

 .2003في عام % 8.0 إلى 2000في عام % 6.8من ) الصادرات
 

و يشـير البـنك الدولـي إلى أن الزيادة الحالية الكبيرة في أسعار النفط و التراكم السريع للأصول المالية في دول الإقليم                       
 في ثمانينات القرن الماضي، حيث تتجلى مخاوف البنك الدولي في تساؤلاته عما             النفطية ترجع الذاكرة إلى فترة إرتفاع الأسعار      

يمكـن أن يـؤول إليه الحال نتيجة ارتفاع أسعار النفط، و ما إذا كانت تلك العوائد قد أديرت بطريقة مغايرة لفترات الانتعاش                       
ما  في. ليا ستؤدى إلى الإبطاء من عملية الإصلاح الهيكليالسابقة، و ما إذا كانت المكاسب المالية المفاجئة التي حققها الإقليم حا  

يلـي اسـتعراض موجز للمحاور التي تناولها البنك الدولي في تقريره، بالتركيز على ما خلص إليه من مقترحات لمواجهة تلك     
نتناول المحصلات ) 2(في الجزء . تقع بقية هذا الإستعراض في ثلاثة أجزاء. المخـاوف و رؤيـته للآفـاق الاقتصادية للإقليم       

نختتم .  الإصلاح الهيكلي و آفاق النمو الاقتصادي في المدى الطويل         )3(الاقتصـادية الحديـثة بالإقليم، بينما نتناول في الجزء          
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ببعض الملاحظات، حيث نستعرض بعض الحجج التي يمكن أن تكون أساسا لتطوير نموذج بديل              ) 4(الاسـتعراض في الجزء     
 .ه البنك الدولي فيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي لدول الإقليمللنموذج الذي اقترح

 
 المحصلات الاقتصادية الحديثة بالإقليم

 
 :في استعراضه للمحصلات الاقتصادية بالإقليم، خلص البنك الدولي إلى الآتي

 
الي الحقيقي بلغ حوالي     بمتوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجم      2004 و   2003شـهد الإقليم نموا إستثنائيا خلال عامي         •

سنويا، و هو أعلى معدل نمو للإقليم خلال السنوات العشر الأخيرة، و يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي تحقق                  % 5.6
خلال تسعينات القرن الماضي، كما أن متوسط معدل نمو دخل الفرد الذي ترتب على ذلك النمو للعامين تحت الدراسة               

 .يعد الأعلى للإقليم منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ي، و الذ%3.5قد بلغ حوالي 
المتسـارع الذي تحقق مؤخرا كان إلى حد كبير بسبب عوامل خارجية، أهمها الزيادة الكبيرة في     القـوي و  أن الـنمو     •

 .ستثمارأسعار النفط التي أدت إلى زيادة كبيره في عوائده و بالتالي إلى زيادة دراماتيكية في الاستهلاك الحكومي و الا
من قوة العمل عام % 14.9صـاحب الأداء القـوي في معدلات النمو انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة من حوالي                 •

خلال % 37.0، و ذلك نتيجة لزيادة فرص العمل بنسبة %13.4 إلـى متوسـط للعامين تحت الدراسة بلغ حوالي    2000
 .تسعينات القرن الماضي

لى العراق إلى درجة كبيرة، بينما تمثلت الآثار الأولية لتلك الحرب في انخفاض             تـم تفـادي الآثار السلبية للحرب ع        •
محـدود للنشـاط الاقتصـادي اقتصر على الدول المجاورة للعراق و تلك التي تربطها علاقات إقتصادية به، كما أن                    

شطة الأعمال المرتبطة   مجهـودات إعـادة البناء في العراق ستتيح للإقليم مكتسبات اقتصادية من خلال التجارة و أن               
 .بإعادة البناء و مجهودات التكامل و الاندماج

تمثلت إحدى التطورات الاقتصادية الهامة بالإقليم في تقوية الروابط بين دوله وتعضيد فكرة النظرة إلى الداخل، و ذلك  •
 .داخلاستجابة للمخاوف الأمنية العالمية، حيث وجهت الانسيابات المالية و العوائد الأخرى لل

 
تتمثل أهم المخاوف التي أثارها البنك الدولي في أن العوامل الخارجية ستظل تهيمن إلى حد كبير على تشكيل مظهر النمو                    

ض أسعار النفط، مما سيؤثر سلبا على آفاق النمو الاقتصادي بالدول النفطية، بينما             االاقتصـادي للإقليم، حيث من المتوقع إنخف      
.  المتنوعة في الإقليم   ت ذلك الأثر بتحسن ظروف النمو في أوروبا لدعم الاستعادة القوية للاقتصادا           مـن المتوقع تحييد جزء من     

إلا أن مقابلة التحديات الضاغطة لخلق فرص كافية لقوة العمل الشابة في الإقليم تتطلب تحقيق معدلات نمو أعلى مما هو متوقع                   
جراء إصلاحات هيكلية واسعة و استكشاف فرص مستدامة للنمو         ، والتي تعتمد على إ    )2006فـي   % 4.3 و   2005فـي   % 4.9(

ض ملخص لأهم جوانب المحصلات الاقتصادية الحديثة بالإقليم حسبما وردت في تقرير            اما يلي إستعر   في. خـارج حلقة النفط   
 .مدى الطويلما يتصل بالنمو الاقتصادي للإقليم على ال البنك الدولي، والتي ستساعد في فهم رؤية البنك الدولي في

 
 مصادر النمو العالي

 
بالـرغم مـن تحسن الأداء الاقتصادي للإقليم بصورة عامة، إلا أن ازدهار النفط كان سببا أساسيا في استرداد الإقليم          

بية السعودية، إيران، الجزائر، و الإمارات العر     (للنمو القوى، والذي ساهمت فيه بدرجة كبيرة العديد من الدول النفطية بالإقليم             
من نسبة الزيادة في النمو الذي حققه الإقليم، مقارنة بما تسهم به تلك الدول في الإنتاج الجاري بالإقليم و    % 97بنسبة  ) المـتحدة 

مـن ناحية أخرى، فقد شهدت نصف دول الإقليم تراجعا في متوسط معدلات النمو خلال العامين  و%. 63الـذي قـدر بنسـبة      
 .مو خلال عقد تسعينات القرن الماضيالماضيين مقارنة بمتوسطات الن

 
يشـير البنك الدولي إلى أن العوامل التي استند إليها النمو الاقتصادي في الإقليم قد تغيرت بدرجة كبيرة منذ تسعينات                    

نتيجة ارتفاع الأسعار و    (القـرن الماضـي، حيث كان النمو خلال العامين الماضيين مدفوعا في الأساس بزيادة عائدات النفط                 
على وجه التحديد، و    . ، و التي أدت بدورها إلى تحريك الطلب المحلي، بخاصة الاستهلاك الحكومي و الاستثمار             )زيادة الإنتاج 

% 7.3نموا بمتوسط سنوي بلغ     ) الذي كان أغلبه من القطاع العام     (نتـيجة للزيادة السريعة في العوائد الحكومية، شهد الاستثمار          
و قد ساهم التوجه القوى نحو الاستثمار في إيران . خلال التسعينات% 3.0رنة بمتوسط سنوي بلغ ، مقا2004-2003خلال الفترة  

من ذلك النمو خلال الفترة محل الدراسة، و هو أكبر من ضعف مساهمتها خلال              % 1.7و الجزائـر و السـعودية بمـا نسبته          
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 فقد ساهم في ذلك النمو بمعدل متوسط سنوي خلال          أما الاستهلاك الحكومي  %. 0.8التسعينات والتي قدرت بمتوسط سنوي بلغ       
 %.0.5، و هو ما يعادل تقريبا ضعف مساهمته خلال التسعينات، التي قدرت بحوالي %0.9تلك الفترة بلغ 

 
بصـورة إجمالـية، فقـد سـاهم الإنفـاق العام و الاستثمار بما يعادل ثلثي الزيادة في النمو الذي شهده الإقليم خلال         

نتيجة لزيادة العوائد النفطية في الدول النفطية و بدرجة أقل نتيجة لزيادة            (ذا إضافة إلى مساهمة الطلب الخاص       ه. التسـعينات 
بالنسبة % 2.9على وجه التحديد، فقد بلغت مساهمة الزيادة في الاستهلاك الخاص للنمو            و). الـتحويلات في الدول غير النفطية     

بالنسبة للدول غنية الموارد والمستوردة للأيدي العاملة، بينما تناقصت نسبة          % 0.7للـدول غنـية المـوارد و الأيدي العاملة، و         
 .مساهمة الزيادة في الاستهلاك الخاص للنمو في الدول فقيرة الموارد

 
و يخلص البنك الدولي إلى أن معدلات الإنفاق العام التي شهدها الإقليم خلال فترة الازدهار الحالية تعكس إلى حد ما                    

التغير الذي حدث في طريقة التفكير نحو الإنفاق و اتجاهات الاقتصاد، كما توضح الاستفادة من دروس فترات الازدهار                  حقيقة  
كمـا يلاحظ البنك الدولي أن ممارسات دول النفط بالإقليم كانت أكثر تعقلا في إدارة العوائد المفاجئة مقارنة بفترات                   . السـابقة 

وبظهور تحديات جديدة في كل     . بترول تستخدم في تعزيز دور الدولة و تمكين المركزية        ازدهـار سـابقة، حيث كانت أرباح ال       
الـدول النفطـية بالإقلـيم و اعـتراف تلـك الدول بضرورة خلق فرص أكبر للعمل، أصبحت تلك الدول أكثر إدراكا للحاجة                   

) على الأقل من الناحية الإنطباعية    (لآن  و يتمثل التغير الذي يحدث ا     . لاستكشـاف مصادر بديلة للنمو تتطلب إصلاحات هيكلية       
في ضرورة التحول من إقتصادات تديرها حكومات كبيرة الحجم إلى إقتصادات متجهة نحو القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة                  

 .و تحسين الرفاه الاقتصادي
 

 النمو و التطورات في سوق العمل
 

% 14.9انخفاض في البطالة في العديد من دول الإقليم من           و تأسيسا على ما سبق، فقد صاحب فترة الازدهار الحالية         
 مليون فرصة عمل    12للعامين محل الدراسة، و ذلك بفضل توفير أكثر من          % 13.4 إلى متوسط بلغ     2000مـن قوة العمل في      

هنالك شكوكا إلا أن   . فوق المتوسط السنوي خلال تسعينات القرن الماضي      % 37خـلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة بلغت        
وتشير التقديرات  . حول استمرارية الانخفاض الحالي في البطالة إذ أن ما أنجزته بعض دول الإقليم في هذا الصدد يعتبر مؤقتا                 

التي تنمو بمعدل   ( مليون فرصة عمل خلال العشرين سنة القادمة لاستيعاب قوة العمل الجديدة             100إلى أن الإقليم يحتاج لتوفير      
و تدل هذه الإحصاءات إلى ضرورة  زيادة عدد فرص العمل إلى ضعفين خلال              . إضافة إلى العاطلين حاليا   ) فـي العام  % 3.4

خلال تلك الفترة، و هي     % 7.0-6.0تلـك الفـترة، الأمـر الذي يتطلب تحقيق معدلات نمو حقيقية بمتوسط سنوي يتراوح بين                 
ويخلص . ت الاستثنائية التي حققها الإقليم خلال السنة الماضية       ضعف معدلات النمو خلال التسعينات و أكبر بالربع من المعدلا         

ليس ذلك فحسب، بل . البنك الدولي إلى أن المشكلة الجوهرية التي يواجهها الإقليم من ناحية خلق فرص عمل ستظل دون تغيير       
5.2خلال السنة الماضية ليصل إلى      تصبح أكثر تعقيدا إذا ما وضعنا في الاعتبار إعتدال معدل النمو الحقيقي             سأن تلك المشكلة    

 . للعامين القادمين% 4.6، وإسقاطات معدلات النمو للإقليم عند متوسط بلغ %
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 نمط الإنفاق العام خلال الصدمة الحالية

 
-2003ونتـيجة لارتفاع أسعار النفط إنتفعت الدول غنية الموارد من الزيادة الكبيرة في العوائد الحكومية خلال الفترة               

52.9للدول غنية الموارد والأيدي العاملة وإلى       % 32.8، حيث ارتفعت تلك العوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى            2004
للـدول غنية الموارد ومستوردة الأيدي العاملة، الأمر الذي دعم الارتفاع في الإنفاق الجاري، بخاصة في إيران والجزائر                   % 

 .ري على رأس المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول ثابتا، باستثناء الجزائروالسعودية، بينما ظل الإنفاق الجا
 

 الموازنة العامة كنسبة من     يو بالـرغم مـن الزيادة في الإنفاق العام، إلا أن الدول غنية الموارد قد شهدت فوائض ف                 
، مقارنة بعجز في الموازنة بلغ في المتوسط 2004ام في ع % 7.9 وازدادت إلى    2001في  % 3.0الـناتج المحلي الإجمالي بلغت      

ونتيجة لادخار القدر الكبير من الزيادة في العوائد الحكومية، تحسن موقف الموازنة العامة والذي              . خلال عقد التسعينات  % 3.5
كنسبة من الناتج   %  23.0صاحبه أيضا تحسن في الموازنة الخارجية، حيث زادت احتياطات النقد الأجنبي، التي قدرت بحوالي               

 في الدول غنية الموارد و الأيدي العاملة، بينما حافظت الدول غنية الموارد و          2004بنهاية عام   % 10.5المحلي الإجمالي، بنسبة    
إن هذا التراكم في النقد الأجنبي خلال فترة الازدهار الحالي يمثل مصدا للحساب             . مسـتوردة الأيـدي العاملة على نسبة ثابتة       

ي إذا مـا انخفضت أسعار البترول بصورة فجائية، كما يخفف من تدهور قيمة العملة الوطنية بالنقد الأجنبي مما يساعد                    الجـار 
 .بصورة جزئية على التخفيف من هزات المرض الهولندي المحتملة على الدول المصدرة للنفط

 
 القطاع الخارجي

 
، على  %6.1و  % 13.6 حوالي   2004 و   2003عامي   في) النفطية و غيرها  (بلـغ معـدل الـنمو في حجم الصادرات          
عموما، لوحظ أن ذلك النمو قد شمل       . الذي تحقق خلال التسعينات   %) 3.5(التوالي، و هو أكبر من ضعف متوسط معدل النمو          

ات معظـم الأقطار، حيث سجلت صادرات الدول غنية الموارد والأيدي العاملة مثل إيران نموا قويا، بينما تناقص حجم صادر                  
و قد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التحويلات والتجارة في الخدمات،            . بعـض الـدول فقيرة الموارد مثل مصر والمغرب        

في % 5.6من ) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    (بخاصة للدول فقيرة الموارد و غنية الأيدي العاملة، حيث ارتفعت التحويلات            
في % 6.3 إلى 2002% 5.6من ) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(ادت العائدات من السياحة ، كما ز2004في % 6.7 إلى 2002
 .وقد كانت مصر والأردن من أكثر الدول المستفيدة من ازدهار السياحة ومن إنسياب التحويلات بين دول الإقليم. 2004

 
و صادرات %) 72.0(     صادرات الإقليم و بالـرغم مـن أن الصـادرات النفطـية ما زالت تمثل نسبة كبيرة من          

إلا أن الصادرات غير النفطية قد سجلت هي الأخرى معدلات نمو عالية في الآونة              %). 80.0(الاقتصـادات النفطـية بالإقليم      
 ، مقارنة بمعدل  2004-2001خلال الفترة   ) 21.0(فاق متوسط معدل نمو الصادرات النفطية       % 22.0الأخيرة، بمتوسط سنوي بلغ     

و قد كان ذلك النمو مدفوعا بالنمو القوى للصادرات غير النفطية في كل       . 2000-1995خلال الفترة   % 4.0نمو بلغ في المتوسط     
 .من إيران و مصر و الأردن

 
إن الـنمو القوى في صادرات الإقليم قد قابله نمو كبير أيضا في الواردات، بخاصة في الدول غنية الموارد و الأيدي                     

، مقارنة بمعدل تراجع بلغ     2004-2003خلال  % 6.0ثل إيران التي سجلت وارداتها معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط            العاملة، م 
أما الدول فقيرة الموارد فقد سجلت وارداتها نموا حقيقيا من متوسط سنوي بلغ             . 2000-1990خلال الفترة   % 8.0فـي المتوسط    

، بخاصة في المغرب و الأردن، و ذلك بسبب ارتفاع الطلب المحلي و             2004-2002خلال  % 4.1في عقد التسعينات إلى     % 3.7
بسبب الارتفاع الدراماتيكي   (و بالرغم من تسارع النمو الحقيقي للواردات، إلا أن النمو القوى للصادرات             . فاتورة واردات النفط  
بة من الناتج المحلي الإجمالي خلال      كنس% 12.0قد أدى إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري للإقليم بلغ           ) فـي أسـعار النفط    

 .للدول غنية الموارد ومستوردة الأيدي العاملة% 22.0للدول غنية الموارد و الأيدي العاملة، و % 13.0،   و 2003-2004
 

و يشـير البنك الدولي إلى أن تقوية الروابط بين دول الإقليم تعتبر من أهم التطورات التي شهدها الإقليم، بخاصة بعد                    
بين تلك الدول،   ) بدرجة أقل (، و التي يدل عليها حركة إنسياب رؤوس الأموال، وازدهار السياحة، وانسياب التجارة              2001م  عا

وذلـك نتـيجة لسـحب إستثمارات دول الإقليم من السوق الأمريكية وبحثها عن عائدات لها في أسواق أخرى وبعملات غير                      
ة في الانسحاب الواضح لاستثمارات الدول النفطية في الأصول الأمريكية، حيث           لقـد تمثلـت أكبر الانسيابات المالي      . الـدولار 

 بليون دولار من البنوك     4.3، بينما شهد ذلك العام سحب       2001 بليون دولار قبل عام      25-18تراوحـت تلـك الاستثمارات بين       
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وبالرغم . 2004في عام   % 61.5 إلى   2001في النصف الأخير من عام      % 75الأمريكية، كما تراجعت نسبة الودائع بالدولار من        
من أن جزءا من هذه الأصول المالية قد توجه إلى مناطق أخرى في العالم، إلا أن الإقليم نفسه كان مستفيدا منها، حيث ارتفعت                    

بمثابة وتعد هذه التطورات    . 2004في عام   % 60.0أسـعار العقـارات كما سجلت أسواق الأوراق المالية بالإقليم ارتفاعا بنسبة             
من جملة المستثمرين % 20فرصـة للمستثمرين في دول الخليج لتنويع هذه الاستثمارات بمقربة من المنطقة، حيث يمثلون الآن          

 .في السوق الأردني للأوراق المالية كما أصبحوا أكثر نشاطا في سوق القاهرة للأوراق المالية
 

 المخاطر و التحديات في المدى القريب
 

تناقص الإنتاج  ) 1: ( لأسباب متعددة أهمها   2006-2005دولي إعتدال معدل النمو للإقليم خلال الفترة        يـتوقع البـنك ال    
) 2(بـالدول الصناعية استجابة لارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل الحوافز المالية للإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا،                 

) بسبب ارتفاع أسعار النفط   (تقلص الدخل المتاح    ) 3(يات المتحدة الأمريكية،    نضوج دورة الاستثمار، بخاصة في اليابان و الولا       
. خلال تلك الفترة  % 0.5و  % 0.2وبالتالـي الطلـب على السلع والخدمات ، مما سيؤدى إلى إبطاء معدل النمو الحالي بنسبة                 

ا سيؤدى إلى تقليص الدخل و العوائد       ونتـيجة للانخفـاض المـتوقع فـي الإنتاج العالمي، يتوقع انخفاض في أسعار النفط مم               
من ناحية  . الحكومية في الدول النفطية و بالتالي إبطاء الطلب على الاستهلاك و الاستثمار، و من ثم إبطاء النمو في تلك الدول                   

الروابط أخـرى، يـتوقع تسـارع معدلات النمو في بقية دول الإقليم، نتيجة للنمو المتوقع للصادرات غير النفطية بسبب زيادة                   
، إلا أن ذلك )خلال العامين القادمين% 4.6بمعدل يبلغ في المتوسط (وبالرغم من النمو المتوقع للإقليم ككل . التجارية مع أوروبا  

الـنمو يعتـبر أقل من المطلوب لمواجهة تحدي خلق فرص أكبر للعمل في الإقليم، الأمر الذي يتطلب إصلاحات هيكلية على                     
وبينما تمثل إحتياطات النفط قوة للإقليم، إلا أن ضمان إدارة          . ف مصادر بديلة للنمو خارج حلقة النفط      نطاق واسع بهدف استكشا   

عوائـد الـنفط بطريقة جيدة يمثل تحديا كبيرا من حيث تقليل درجة إنكشاف إقتصادات الإقليم وتأثرها بتحركات أسعار النفط،                    
 .ة الدافعة للإصلاحات الهيكلية الأساسية التي يتطلبها النمووللتأكد من أن العوائد المفاجئة للنفط لا تعيق القو

 
و تأسيسـا علـى مـا سبق، يخلص البنك الدولي إلى أن المخاطر التي يواجهها الإقليم تكمن في هبوط أسعار النفط                      

تقليل من تلك   وبالرغم مما تمثله إحتياطات النفط وفوائض الميزانية من عوامل هامة في ال           . وعوائـده بأكـثر ممـا هو متوقع       
الصـدمة، فـإن الهـبوط السريع لأسعار النفط سيكون بمثابة هزة عنيفة مفاجئة لبرامج الإنفاق في الدول النفطية قد تؤدى إلى               

إلا أن الهبوط الكبير المتوقع لأسعار النفط سيخفف من عبء واردات الطاقة في الدول . تقليص القوة الدافعة للنمو في تلك الدول
ومن بين  . د، ممـا قد يؤدى إلى زيادة في الطلب العالمي والتخفيف جزئيا من أثر الانخفاض المتوقع للأسعار                فقـيرة المـوار   

على الدول فقيرة الموارد    وصاً   عدم تحقق النمو المتوقع في أوروبا، مما سينعكس سلبا على الإقليم، وخص            ،المخاطـر الأخرى  
وبالنظر إلى المدى الطويل، فإن الخطر الأكبر الذي يواجه       . ل التجارة والتـي تعمـل جاهدة لتحقيق معدلات نمو عالية من خلا          

ستخدام العوائد الحالية والمتوقعة للنفط بطريقة فعالة تمكنها من خلق فرص           في إ الـدول غنـية الموارد بالإقليم يتمثل في فشلها          
 .أكبر للعمل وتنويع اقتصاداتها في مجالات أخرى غير النفط

 
 النمو الاقتصادي في المدى الطويلالإصلاح الهيكلي و 

 
يشـير البنك الدولي إلى أن تحديات جديدة قد ظهرت في كل من الدول النفطية بالإقليم تمثلت في ضرورة خلق فرص   

و استنادا إلى تقارير    . أكبر للعمل، وتجلت في إدراك تلك الدول الحاجة لاستكشاف مصادر بديلة للنمو تتطلب إصلاحات هيكلية              
 حول التجارة و الاستثمار، و الحاكمية، و النوع، و التشغيل في الإقليم، يشير البنك الدولي إلى أن خلق                   2003ي عام   أصدرها ف 

 مليون فرصة عمل خلال     100فـرص للاسـتثمار تمـثل التحدي الرئيسي الأول للإقليم خلال العقد التالي، حيث يتعين توفير                 
-6.0ل الجديدة والعاطلين حاليا، الأمر الذي يتطلب معدل نمو حقيقي يتراوح بين        العشرين القادمة لاستيعاب قوة العم    السـنوات   

لفـترة من الزمن، وهو ما يعادل ضعف معدلات النمو خلال التسعينات، وأكبر بالثلث من معدل النمو الاستثنائي خلال                   % 7.0
 .العام الماضي

  
ما في التغير الذي حدث في طريقة التفكير نحو إتجاهات و يبدو أن إدراك تلك الدول لتلك التحديات قد انعكس إلى حد        

فبينما كانت أرباح البترول    . إقتصاداتها، حيث أصبحت أكثر تعقلا في إدارة العوائد المفاجئة للنفط مقارنة بفترات ازدهار سابقة             
يتمثل في )  الناحية الإنطباعيةعلى الأقل من( وتمكين المركزية، فإن التغير الذي يحدث الآن          تسـتخدم في تعزيز دور الدولة     
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عملـية تحـول اقتصادات الإقليم من اقتصادات تديرها حكومات كبيرة الحجم إلى اقتصادات متجهة نحو القطاع الخاص بهدف             
 .زيادة الكفاءة و تحسين الرفاه الاقتصادي

 
العامين الماضيين، إلا أن الآفاق     وبالرغم من أن الزيادة في أسعار النفط قد سمحت بدفعة قوية للنمو في الإقليم خلال                

الاقتصـادية المستقبلية للإقليم تعتمد بدرجة كبيرة على التقدم الذي يحرزه في تعزيز الاستقرار الاقتصادى و استكشاف مصادر                
نتاجه قد  في هذا الصدد، يشير البنك الدولي إلى أن الوفرة الكبيرة للنفط ودرجة التنافسية العالية في إ               . أخـرى للـنمو المستدام    

وتأسيسا على ذلك، لا يخفى         . عاقـت ظهور أنشطة أخرى مربحة، الأمر الذي جعل من النفط مصدرا رئيسيا للنمو بالإقليم              
البـنك الدولـي مخاوفه في أن الازدهار الحالي للنفط قد يؤدي إلى تأخير الإصلاحات الهيكلية في الإقليم كما حدث في فترات                      

الكيفية التي بموجبها يتمكن الإقليم من الاستفادة من الفرصة التي أتاحها الارتفاع في عوائد النفط               عليه، فإن   . إزدهـار سـابقة   
 .للتقدم في الإصلاح الهيكلي ستحدد في نهاية المطاف طريق النمو للدول غنية الموارد بالإقليم

 
ل الإقليم تنويع الأنشطة الخدمية     وفـي سـياق مقـترحاته لتنويع مصادر النمو، يشير البنك الدولي إلى أنه بإمكان دو               

و الانفتاح لدخول أسواق أكبر من خلال التكامل التجاري بهدف زيادة عائدات الحجم             ) كالسياحة و تسهيلات العبور، كالموانئ    (
و حيث الطاقة الاستيعابية    . الحصول على منتجات أرخص من السوق العالمي      من  للمنتجيـن و الـرفاه للمسـتهلكين بتمكينهم         

، فإنه  )إيران والعراق كل من   كما هو الحال في     (الية، متمثلة في كبر حجم السكان، و التنوع الأيكولوجي، والأرض الخصبة            الع
 .بإمكان هذه الدول التوسع في صناعات السلع الاستهلاكية لتمكين المنتجين من تحقيق عائدات الحجم التي تبرر الاستثمار

 
ما يتعلق   ية للإقليم، يشير البنك الدولي إلى أهمية فحص مجهودات الإقليم في          و لفهـم الآفـاق الاقتصـادية المسـتقبل        

و بتقييمه لتلك المجهودات، يلاحظ البنك الدولي أن خطوات الإقليم في مجالات الإصلاح المتعددة لم تتماشى             . بالإصلاح الهيكلي 
ما  لعديد من دول الإقليم تقدما ملحوظا وخاصة في        حيث أظهرت ا   ،مـع بقية العالم، باستثناء الإصلاحات في التجارة الخارجية        

. يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية و تفكيك القيود غير الجمركية على الواردات، مدفوعة في ذلك بالاتفاقيات الثنائية و الإقليمية                 
حيث تعد إنجازات الإقليم    مـا يتعلق بمجالات الإصلاح الأخرى، فقد تراجع الإقليم مقارنة بالتقدم الذي شهده العالم،                أمـا فـي   

الأضـعف في مجال تحسين مناخ الأعمال و القطاع المالي، كما أن وتيرة الإصلاحات في مجالات صعبة من الناحية السياسية                    
وما يثير الاهتمام أيضا عدم إحراز تقدم فيما يتصل بتحسين . هي الأضعف بصفة خاصة  ) لتحسـين إلزامات العقود   (كالقضـاء   

كفاءة موظفي الحكومة، قوة حكم القانون، حماية حقوق (نوعية الإدارة العامة ) 1: ( بما يتعلق بأمرين، هماالحاكمـية، بخاصـة   
إمكانية حصول المواطنين على المعلومات ومساءلة      (مساءلة القطاع العام    ) 2(،  )الملكـية، التحكم في الفساد، ونوعية الضوابط      

، إلا أنه ما زال في 2000حققه الإقليم في مجال تحسين الإدارة العامة منذ عام    وبالرغم من النجاح الذي     ). القـادة على أساسها   
أسفل قائمة العالم، كما لم تتمكن أي من دول الإقليم من تحسين موقفها في هذا المجال، بل شهد معظمها تدهورا كبيرا، وخاصة                      

 .في مجال تحسين الحاكمية
 

عادية، فإن عليه التحول إلى نموذج اقتصادي يمكنه من تطوير قدراته           و حـتى يتسنى للإقليم مواجهة التحديات غير ال        
 تغيرات تنظيمية   ةو يستند نموذج الاصلاح الهيكلي الذي اقترحه البنك الدولي إلى ثلاث          . فـي النمو وفي خلق فرص أكبر للعمل       

مل الدولية و اكتساب مداخل     الانفتاح الاقتصادي و الاستفادة من أفضل ممارسات الع       ) 1: (جذريـة مرتـبطة ببعضـها، وهي      
التحول من إقتصادات يهيمن عليها القطاع العام إلى ) 2(للتكنولوجـيا الجديدة، و بالتالي خلق صناعات أكثر قدرة على المنافسة   

التحول من  و) 3(إقتصـادات يقودهـا القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لتحسين الكفاءة الاقتصادية والتوسع في فرص العمل                 
دات يسيطر عليها النفط إلى أخرى متنوعة، و ذلك بهدف تقليص إعتماد الإقليم على مصادر النمو المتقلبة و الحفاظ على                    إقتصا

 .استقرار المالية العامة والإنفاق الإجتماعي في المجالات الهامة
 

 ملاحظات ختامية
 

لا أن البنك الدولي ما زالت تسيطر عليه  بالـرغم مـن تحلـيله وتوصيفه للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الإقليم، إ            
و تتمثل تلك العقلية في إبقاء تلك الدول حبيسة         . ما يتصل بالتفكير حول آفاق النمو الاقتصادي في الإقليم         العقلـية القديمـة في    

. ت الاقتصاديةلإنـتاج المـواد الاسـتهلاكية و الأولية، و إن كان البنك الدولي قد منحها الآن فرصة للتوسع في أنشطة الخدما          
يبدو أن مقترح البنك الدولي     فإنه  هيكلية في دول الإقليم لتحقيق النمو الاقتصادي،        اللإصلاحات  افبالرغم من الضرورة القصوى     

 ،فـي هذا الشأن يستند إلى نظرية التبعية، حيث من غير المعقول حصر آفاق اقتصادات هذه الدول في انتاج السلع الإستهلاكية                    
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والموارد المالية و الطبيعية الضخمة التي يتمتع       ) قياسا بكبر حجم السكان   (وضعنا في الإعتبار السوق الكبير       ماخصوصـاً إذا    
 وحتى يتسنى للإقليم إيجاد مخرج له من تلك التبعية، ومن ثم التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهه، نستعرض في . بها الإقليم

ما يتعلق بآفاق النمو    سا لتطوير نموذج بديل للنموذج الذي اقترحه البنك الدولي في         ما يلي بعض الحجج التي يمكن أن تكون أسا        
 :الاقتصادي لدول الإقليم

 
تؤدي إليه من تحويل للتكنولوجيا الجديدة واكتساب       قد  إن حجـة الانفتاح الاقتصادي التي يشير إليها البنك الدولي وما             •

ية تحويل التكنولوجيا، مثلها مثل نظرية التجارة الحرة المصاحبة لها، لمداخلهـا لم تعد حجة تقنع الكثيرين، إذ أن نظر       
مـا هي إلا تمرين أكاديمي، إذ ظلت تلك الدول تنتظر جنى منافع لها من التجارة الحرة و تحويل التكنولوجيا لفترات                     

 .من الزمن طال أمدها دون جدوى
 و الدواء، يمثل صمام الأمان لهذه الدول أو لغيرها، حتى           ومما لا شك فيه أن إنتاج السلع الاستهلاكية، بخاصة الغذاء          •

إلا أن التركيز على تنويع تلك الاقتصادات من خلال تلك الأنشطة  . لا تصـبح إقتصـاداتها عرضة للجوع و المرض        
فقـط هـو إحياء لحجة قديمة إستندت إلى وفرة الأراضي الخصبة و الأيدي العاملة، وتمحورت حول نظرية الميزة                   

ية التي لم تظهر للوجود إلا بعد أن حطمت الصناعات في دول المستعمرات وأعيد إنشاؤها في دول الاستعمار،    النسـب 
و أخرى متخلفة   ) و التكنولوجية حاليا  (ما بعد تقسيم العالم إلى دول متقدمة أريد لها إنتاج السلع الصناعية             فـي   ليـتم   

ي هذا الصدد أن الدول النفطية الغنية بمواردها المالية لم تتمكن  و ما يثير الدهشة ف    . أجـبرت على إنتاج السلع الأولية     
حتى الآن من استيعاب تلك الدروس واستغلال تلك الموارد الضخمة في تنويع إقتصاداتها بالتحول إلى صناعات ثقيلة                 

حسب كما يريد لها    و مـتقدمة يعـتد بها، و كذلك لدخول عالم التكنولوجيا الحديثة، و ليس لإنتاج السلع الاستهلاكية ف                 
 .البنك الدولي

إن إمكانـية تحويـل إقتصادات تلك الدول إلى إقتصادات تستند إلى التصنيع والتقدم التكنولوجي ليست مغالاة، إذ أن                    •
هـناك العديـد من علماء العالم الثالث الذين قاموا، وما زالوا يقومون، بتطوير التكنولوجيا في الدول المتقدمة، الأمر                   

وبتوفير الظروف المواتية لهؤلاء العلماء في أوطانهم الأصلية،     . لى زيادة الهوة بينها وبين الدول المتخلفة      الذي عمل ع  
إضـافة إلـى إعادة صياغة نظم التعليم وضخ إستثمارات كبيرة في البحث العلمي، يصبح من الممكن إكتساب مداخل    

 .للتكنولوجيا والقبض على مفاتيحها
، والتنوع الأيكولوجي،   )متمثلة في كبر حجم السكان    (ضخمة والطاقة الاستيعابية العالية     وحيـث المـوارد المالـية ال       •

فإنه بإمكان المنتجين بهذه الدول تحقيق عائدات الحجم التي تبرر الاستثمار، ليس فقط في صناعات ، والأرض الخصبة
 .ة للإنتاج الصناعي والتكنولوجيالسلع الاستهلاكية، بما فيها الغذاء و الدواء، وإنما أيضا في أنشطة متعدد

، وما نجم   2000إن بإمكـان الدول النفطية انتهاز فرصة التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم منذ عام                 •
عـنها من تقوية الروابط الاقتصادية بين دول الإقليم ومن النظرة إلى الداخل، لإعادة إستثمار أموالها التي سحبت من                   

و بذلك، فإن الآثار الإيجابية للاستراتيجية المقترحة ستمتد لتشمل كافة          . مريكية و غيرها في دول المنطقة     الأسواق الأ 
دول الإقلـيم، بما فيها الدول غير النفطية، التي أريد لها أن يرتبط تطورها وتقدمها بعائدات السياحة والتحويلات من                   

 .الدول النفطية
الدرس حتى لا يفوتها ركب التكنولوجيا، والتي تعتبر المفتاح الرئيسي والمهم           إن مـن الأنسـب لهذه الدول أن تتعلم           •

للتقدم والتطور المستدام، وإلا فإن تلك الموارد ستظل تستخدم في استيراد واستهلاك منتجات التكنولوجيا الحديثة دون                
إلا أن  . على مر الأزمان والعصور   إنتاجها، الأمر الذي سيجعل تلك الدول معتمدة على الدول المتقدمة في هذا الشأن              

تبـنى الاستراتيجية المقترحة يتطلب إرادة سياسية قوية من قبل قيادة سياسية مدركة لحقيقة الأمر ولتطلعات وأشواق                 
 .تلك الشعوب


